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حوزة الإمام الخميني  للدراسات الإسلامية
التابعة لجامعة المصطفى  العالمية
سوريا / السيدة زينب 


ملزمة في

الفقه الاستدلالي
كتاب البيع









المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين, وأفضل الصلاة, وأتمّ التسليم, على سيّدنا ونبيّنا محمد المصطفى , وآل بيته الطيبين الطاهرين .
أيّها الطلاب الكرام:
أيّها الطلاب الأعزاء: هذه الملزمة التي بين أيديكم مُشتملة على مباحث مختلفة عن العقود الإسلامية, وهي تدرّس في جامعة المصطفى  كخمس وحدات دراسية للعلوم الإسلامية في مقطع الإجازة.
والمتن الذي انتخبناه لعنوان هذه المادة الدراسية هو كتاب: دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي لمؤلِّفه سماحة الشيخ: باقر الأيرواني دام عزّه, وفيه ستة عشر كتاباً فقهياً, يبدأ من كتاب البيع, وينتهي بـكتاب السبق والرماية.
ونحن نحاول تلخيص المطالب وتقديمها بصورة منظّمة جديدة, مستخدمين أسلوب التشجير.
وبما أن الكتاب استدلالي وفيه استنادات إلى بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؛ فلا يمكننا تلخيص وتشجير جميع مطالبه, فاكتفينا بأهمّ الموضوعات والعناوين الرئيسة.
بناءً على هذا نؤكّد على أن الملزمة هذه وحدها لا تكفي للطالب, بل هو يحتاج إلى تلقي الدرس من الأستاذ, ومطالعة الكتاب, والمباحثة مع أحد أصدقائه؛ ليفهم أسلوب الاستدلال, ويُدرك الرموز والإشارات؛ حتى ينال صلب الموضوعات وعمق المسائل الفقهية.
فنرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لتعلّم سُنَّة نبيّنا محمد  وفقه أهل بيته , والعمل بها, بفضله ومنِّه, إنه حكيم مجيد.
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34
العقود الإسلامية
التمهيد:

 (
المعارف ال
إ
سلامية
)


العقائد: عبارة عن كلّ ما يرجع إلى أصول الدين وفروعها, وجميع الأشياء التي تسمّى بـالضروريات.
الفقه: علم يبحث عن الأحكام الشرعية من الواجبات, والمحرّمات, والمستحبات, والمكروهات, والمباحات.
الأخلاق: علم يبحث فيه عن كيفية تصحيح الأفكار, وتزكية الأوصاف, وتحسين الأعمال.


 (
الفقه ال
إ
سلامي
)


العبادات: إذا كانت الغاية من الحكم مرتبطة بالآخرة فذاك مورد العبادة.
العقود: إذا كانت الغاية من الحكم مرتبطة بالدنيا ويحتاج تحقيقها إلى إيجاب وقبول, فذاك مورد العقود.
الإيقاعات: إذا كانت الغاية من الحكم مرتبطة بالدنيا ويحتاج تحقيقها إلى إيجاب فقط, فذاك مورد الإيقاعات.
الأحكام: إذا كانت الغاية من الحكم مرتبطة بالدنيا ولا يحتاج تحقيقها إلى شيء من ذلك - إيجاب أو قبول - فذاك مورد الأحكام.

هذا التقسيم للمحقق الحلّي  في شرائعه.


 (
البيع
)
 (
التعريف
:
)
· تمليك عين بعوض (وفيه إشكال وجواب).

·  (
الشروط
:
)الإيجاب والقبول (بأي مبرر لهما).
· التنجيز (عدم صحة العقد مع التعليق).

تعريفها: تمليك عينٍ بعوض بغير اعتبار اللفظ فيه.
حكمها: إفادتها الملك اللازم.
 (
المعاطاة
:
)جريانها: تجري مجرى جميع المعاملات إلاّ ما خَرج بالدليل؛ كالنكاح.
شروطها: اعتبار كل ما يعتبر في العقد اللفظي.
الاستدلال عليها:


 (
الاستدلال على 
المعاطاة
:
)لإفادتها الملك: التمسّك بإطلاق الآية الكريمة, قوله تعالى: ...  ...  [البقرة].
لإفادتها اللزوم:
· التمسّك بإطلاق الآية الكريمة قوله تعالى: ... ...  [المائدة].
· التمسّك بالآية قوله تعالى: ...           ...  [النساء].
· التمسّك بالحديث النبوي الشريف: لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.
· التمسّك باستصحاب بقاء الملك بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه.




 (
شروط المتعاقدين
)


أ. الآية الكريمة قوله تعالى:       ...  [النساء].
 (
1. 
البلوغ
:
)ب. حديث رفع القَلَم: أن القَلَم يرفع عن ثلاثة: ...عن الصبيّ حتى يحتلم ...
ج. الصحيحة: إذا بلغ [اليتيم] وكتب عليه الشيء, جاز أمره, إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
 (
2. ال
ق
ص
د
:
)
تقوّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراضٍ بذلك.
 (
3. 
العقل
:
)
حديث رفع القَلَم: أن القَلَم يرفع عن ثلاثة: ...عن المجنون حتى يفيق ...

·  (
4. 
الاختيار
:
)الآية الكريمة قوله تعالى: ...           ...  [النساء].
· الصحيحة: لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.
· حديث رفع التسعة عن النبيّ : وُضِعَ عن أمتي تسعة أشياء: ... السهو, والنسيان, وما أكرهوا عليه ....
 (
5. 
مالكية التصرّف
:
)
بأن يكون العاقد مالكاً أو وكيلاً عنه, أو وليّاً عليه, وليس بممنوع التصرّف.



 (
عقد الفضولي
)

التعريف: هو عقد يتحقق من ناحية غير المالك, وقد أجازَه المالك من بعده.
 (
الملاحظة ال
أ
ولى.
الملاحظة الثانية.
)الحكم: المشهور على صحته.
الاستدلال عليه:
· التمسّك بإطلاق أدلّة البيع مع ملاحظتين:
· التمسّك بالرواية: بارك الله في صفقة يمينك.
· التمسّك بالصحيحة: في إحدى قضاء أمير المؤمنين .
الإجازة فيه ناقلة أو كاشفة:
ناقلة: إجازة المالك تصحِّح البيع من حين صدور الإجازة.
كاشفة: إجازة المالك تصحِّح البيع من حين تحقق البيع.

عقد الفضولي: ما كان صحته منوطة بإجازة المالك.

 (
ال
إ
جازة
)ناقلة:	لأن العقد + الرضا = حصول الملك.
[فالإجازة تنقل الملك من البائع إلى المشتري].
كاشفة:
1. لأن العقد سبب تام = حصول الملك.
[وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة, بل به مع شيء آخر, ولا دليل يدلّ عليه].
2. لأن العقد المتعقّب بالإجازة سبب تام = حصول الملك.
[الإجازة شرط متأخِر, ومعها يُكشف عن صحة العقد من حين صدوره].
3. لو لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم (العقد) في الموجود (الإجازة).
4. ظهور الإجازة من ناحية المالك يكشف عن إجازته من حين صدور العقد, لا من حين الإجازة, فحينئذِ يشمله أدلّة الإمضاء بلحاظ زمان صدور العقد.


 (
شروط 
العوضين
)


ملكيتهما: لأن البيع تمليك بعوض, فإذا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فكيف يُملَّك.
القدرة على تسليمها: التمسّك بالروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة.
ضبطهما: بالكيل, أو الوزن, أو العدّ, أو المساحة؛ للصحيحة التي تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عدّ, والإمام  قد أمضاه.
معرفة جنسهما وصفاتهما: لأن المفهوم من النصوص اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة؛ وذلك لا يتحقق بضبط المقدار دون الجنس والصفات.
 (
الخيارات
)

 (
1. 
خيار المجلس
:
)التعريف: هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع, ويستمر مادام لم يحصل التفرق بينهما.
الاستدلال: بالصحيحة = البيعان بالخيار حتى يفترقا.
الفرع: الملك فيه افتراقهما دون الافتراق عن المجلس لظهور حتى يفترقا.

 (
2. خيار الحيوان
:
)التعريف: هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيام, وإذا كان الثمن حيواناً فثبوته للبايع أيضاً.
الاستدلال: بالصحيحة = صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
الفرع: ذلك يشمل البايع حالة كون الثمن حيواناً.




النهي
في العبادات: ظاهر في البطلان: قوله تعالى: ...    ...  [النساء], فالصلاة في حالة السُكْر باطلة.

في المعاملات: ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية: نهى النبيّ  عن بيع العذر, فعدم العذر شرط في البيع.

يلزم أن لا يكون المبيع منفعة:
1. لأن المتبادر من لفظ البيع أن يكون المبيع عيناً لا منفعةً.
2. إذا كان المبيع منفعةً نشكّ في صحة العقد, وحينئذٍ لا يصحّ التمسّك بالعمومات (    )؛ لأنه تمسّك بالعام في مورد إجمال المفهوم.


توضيح:
1. أكرم العلماء: الدليل عام: فعند الشك في إكرام زيد الفقيه, يجب إكرامه, للتمسك بعموم الدليل.
2. أكرم العلماء المحدّثين: الدليل خاص: فعند الشك في إكرام زيد الفقيه, لا يجب إكرامه؛ للتمسك بعموم الدليل.
3. أكرم العلماء: الدليل عام, فعند الشك في إكرام زيد الذي يعلم اللغة العربية فقط, لا يجب إكرامه؛ لأن الدليل وإن كان عاماً ولكن لا يصحّ التمسّك بعمومه, لأنه في مورد إجمال المفهوم يعني هل يطلق على العالِم باللغة العربية أنه عالم أم لا ؟.




 (
الخيارات
)


 (
3. خيار الشرط
:
)التعريف: هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين, أو لأحدهما, أو لأجنبي.
الاستدلال:
أ. التمسّك بقاعدة: المسلمون عند شروطهم.
ب. التمسّك بالصحيحة: في الحيوان كلّه شرطٌ ثلاثة أيام للمشتري, وهو بالخيار فيها, إن شرط أو لم يشترط.
الفرع: من أفراد خيار الشرط, بيع الخيار وهو أن يكون للبايع الخيار في استرجاع المثمّن عند ردّ الثمن خلال فترة معيّنة.

 (
4. خيار تخلف الشرط:
)التعريف: عند تخلّف المشروط عليه عن القيام بالشرط يثبت للشارط الخيار.
الاستدلال: التمسّك بالبناء العقلائي على ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط.
الفرع: الوفاء بالشرط واجب تكليفي:
أ. للتمسّك بالآية الكريمة قوله تعالى:      ...  [المائدة].
ب. والتمسّك بالصحيحة: المسلمون عند شروطهم.
ج. والتمسّك بالموثَّقة: مَنْ شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به.

 (
5. خيار الغبن
:
)التعريف: هو ثابت من حين العقد للمغبون بائعاً كان, ومشترياً, مع جهله بالحال.
الاستدلال: التمسّك بفكرة الشرط الضمني, وأن كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار على تقدير كونه مغبوناً.
الفرع: الخيار من حين العقد لا من حين ظهور الغبن, فلأن المشترط ضمناً ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعاً وإن لم يظهر.


 (
الخيارات
)


التعريف: كل من انتقل إليه البيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه.
 (
6. خيار العيب
:
)الاستدلال: التمسّك بفكرة الشرط الضمني, فإن كلّ من يُقدم على معاملة يشترط السلامة, والخيار لنفسه على تقدير عدمها, وتؤيّده صحيحة ميسر.
الفرع: المشهور التخيير بين الردّ وبين المطالبة بالإرش, إلا من إحداث حدث فيع فيتعيّن الإرش.


 (
7. خيار الت
أ
خير
:
)التعريف: منْ باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما وترك المشتري عنده المبيع إلى أن يأتيه بالثمن, فالبيع عليه لازم ثلاثة أيام, وله الفسخ بعدها.
الاستدلال: بالصحيحة: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام, وإلا فلا بيع له.
الفرع: يختفي خيار التأخير بالبيع, بخلاف جواز الفسخ, فإنه عام يشمل غير البيع أيضاً.


 (
8. خيار الرؤية
:
)التعريف: من اشترى اعتماداً على رؤية سابقة, أو على الوصف بدون رؤية, ثم وجده على خلاف ذلك, كان بالخيار بين الردّ والإمساك.
الاستدلال: التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني, فإن من يشتري اعتماداً على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار على تقدير التخلّف, وتؤيّده صحيحة جميل بن درّاج.
الفرع: لا تجوز المطالبة بالإرش, ولا يسقط الخيار ببذله, ولا بالإبدال بعينٍ أخرى؛ لأن ثبوت الإرش يحتاج إلى دليل وهو خاص بالعيب.





 (
الشهرة
:
)

الروائية: الرواية مشهورة في الكتب المعروفة مع غض النظر عن إسناده.
الفتوائية: المسألة مشهورة في الفتوى بدون أن تعرف مدركها.
العلمية: فتوى المشهور في مسألة باستناد رواية خاصة.


 (
ال
إ
جماع
:
)

المحصَّل: الإجماع الذي يحصَّل بالفحص في آراء الفقهاء.
المنقول: الإجماع الذي ينقل في مسألة بدون الفحص في آراء الفقهاء.


 (
عصر الغيبة
:
)

1. عصر متقدّمي المتقدّمين: من بداية عصر الغيبة إلى عصر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي (329-440هـ).
2. عصر المتقدّمين: من الشيخ المفيد إلى المحقق الحلّي (440-600هـ).
3. عصر المتأخرين: من المحقق الحلّي إلى الوحيد البهبهاني (600-1150هـ).
4. عصر متأخّري المتأخّرين: من الوحيد البهبهاني إلى المعاصر (1150-1400هـ).




 (
الربا
:
)

التعريف: هو عبارة عن الزيادة.
الحكم: حرمة الربا من الضروريات:
· بمعنى البديهي؛ لأن دلالة الآيات على حرمته صريحة.
· بمعنى المتفق عليه؛ لأنه لا خلاف في حرمة الربا.
الاستدلال:
· بالآية الكريمة قوله تعالى: ...    ...  [البقرة].
· بالصحيحة: درهم ربا أشدّ من سبيعن زَنية.
الأقسام:
في القرض: اشتراط المُقرِض دفع زيادة على المقدار المُقتَرَض.
في البيع: يتحقق مع تحقق شروط ثلاثة:
1. أن يكون الثمن والمثمّن من جنس واحد لا متحدين.
2. أن يكون المتحدين من المَكيل والموزون.
3. أن تكون في أحد المتحدَين زيادة على الآخر.
 (
الشكّ:
)

في التكليف: فمورد البراءة: مثل الشكّ في وجوب شرب التتن (لا نعلم التكليف حتى جنسه مثل اللزوم).
في المكلَّف به: فمورد الاحتياط: مثل الشكّ في صلاة الظهر والجمعة يوم الجمعة.
في وجه التكليف: فمورد التخيير: مثل الشكّ في الحرمة أو الوجوب بعد اليقين في الإلزام. (نعلم جنس التكليف مثل اللزوم).
في رفع التكليف: فمورد الاستصحاب: مثل الشكّ في بقاء وجوب الصلاة للمسافر.





 (
أ
حكام خاصة بالربا
:
)


1. لا يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها بالبعض الآخر مع اختلاف العُملة.
2. يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره تساويهما, ولا يجوز انضمام أجرة الصياغة في جانب المصوغ.
3. لا يجوز في بيع المتحدين شرط زيادة عمل, ولكن يجوز في العمل شرط تبديل الرصيد الجيّد بالرديء.
4. لا يتحقق الربا بين الوالد والولد, والمولى ومملوكه, والزوج والزوجة, والمسلم والحربي.
5. الربا يحرَّم أخذه, يحرَّم دفعه, وكتابته, والشهادة عليه.
6. منْ تعامل بالربا وهو جاهلٌ بالحكم أو بالموضوع, ثم التفت وتاب, فلا يلزمه إرجاعه.
7. مَنْ ورِثَ مالاً حصل بعضه من الربا, يلزمه ردّه على مالكه مع معرفته.


 (
بيع الصرف
:
)

التعريف: بيع الذهب أو الفضة بأحدهما (مسكوكين كانا, أو لا).
الحكم: صحة هذه المعاملة على شروط.
الشروط:
· التقابض قبل تحقق الافتراق بين المتعاقدين.
· يلزم تساوي العوضين إذا كانا متحديّ الجنس.
الفروع:
· يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.
· لا يجري حكم بيع الصرف على الأوراق النقدية لو بيعَ بعضها ببعض.




 (
بيع ال
سلف:
)


التعريف: هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال (عكس النسيئة).
الحكم: صحة هذه المعاملة على شروط.
الشروط:
1. عدم اتحاد جنسيهما فيما إذا كانا من المَكيل أو الموزون.
2. ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة.
3. قبض الثمن قبل التفرق.
4. تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المَكيل ونحوه.
5. ضبط أجل المبيع.
6. تمكّن البائع من دفع المبيع في الوقت والمكان اللذين تعهّد بالدفع فيهما.

توضيحات:
 (
بيع ال
سلف:
)



· العوضين كانا من الذهب أو الفضة: لا يجوز.
· العوضين كانا من المكيل أو الموزون وجنسهما متحدان: لا يجوز.
· العوضين كانا من المكيل أو الموزون وجنسهما مختلفان: يجوز.
· العوضين من غير الذهب والفضة والمَكيل والموزون: يجوز.




 (
ال
إ
جارة:
)كتاب الإجارة


التعريف:
1. عقد على تمليك المنفعة بعوض.
2. عقد على المعاوضة على المنفعة.
الحكم: هي مشروعة بالضرورة لإطلاق الآية الكريمة قوله تعالى: ... ...  [المائدة], وللروايات الواردة لبيان أحكام الإجارة.
الفرع: قد تكون الإجارة على العين؛ كإيجار الدار للسَّكن, أو على العمل؛ كإيجار شخص للخياطة.
الاصطلاحات:
المستَأجِر: هو مستحق المنفعة بالإجارة.
المُؤَجِّر: هو مستحق الأجرة في إجارة الأعيان.
الأجير: هو مستحق الأجرة في الإجارة على العمل.

 (
شرائط 
العوضين
:
)

1. معلومية العوضين: بتسالم الأصحاب على ذلك.
2. القدرة على التسليم: باعتباره عند العقلاء.
3. المُلكية: إذ غير المالك لا يمكنه تمليك الغير.
4. إمكان بقاء العين: لتقوّم حقيقة الإجارة بذلك.
5. تكون المنفعة مباحة؛ لأن المنفعة المحرَّمة غير مملوكة.
6. تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها؛ وإلا ليست ملكاً لصاحب العين.
7. تمكُّن المستأجِر شرعاً من الانتفاع بالعين المُستَأجَرة؛ لعدم نفوذ الشرط إذا كان محرِّماً للحلال, أو محلِّلاً للحرام.







 (
ال
أ
حكام في عقد ال
إ
جارة
:
)

1. يعتبر فيها الإيجاب والقبول, وتتحقق بالمعاطاة أيضاً.
2. الإجارة من العقود اللازمة, فلا تنفسخ إلا بثلاث أشياء:
أ. تنفسخ الإجارة بالتقابل.
ب. أو بالفسخ عند اشتراط الخيار.
ج. أو تخلّف الشرط.
3. بعد تحقق العقد مَلَك كلّ طرف ما استحقّه على الآخر.
4. يجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه إلاّ إذا كان الآخر ممتنعاً.
5. لا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على الآخر بأكثر من الأجرة السابقة.
6. يحق لمستأجر العين إيجارها على آخر, إلاّ إذا اشترط عليه استيفاءه بنفسه.



كتاب المزارعة

 (
المزارعة
:
)

التعريف: هي عقد يتضمن الاتفاق على زرع شخص أرض غيره بحصّة من حاصلها.
الحكم: هي مشروعة بلا كلام, ولكن بشروط.
الاستدلال:
· بالضرورة الفقهية.
· بصحيحة عبد الله بن سنان.
الشروط:
1. الإيجاب والقبول؛ لأنها عقد لا إيقاع.
2. يكون المتعاقدان بالغان, عاقلان, مختاران, وليس محجوراً عليهما, لما تقدّم.
3. أن يكون الناتج مشتركاً بين المالك والزارع بنحو الإشاعة, حسبما يُفهم من النصوص.
4. تعيين المدة بدايةً ونهايةً, إذ بدونه لا يمكن تعلّق الأمر بوجوب الوفاء بالعقد.
5. أن تكون المدة بمقدار يمكن إدراك الناتج فيها؛ إذ يكون الإقدام عليها بدونه لغواً.
6. قابلية الأرض للزراعة, إذ بدونها لا يمكن تحقيق المقصود من الزراعة.
7. تعيين الأرض وتعيين نوع المزروع, وتعيين المصارف من البذار ونحوه؛ لأن وجوب الوفاء بالعقد على طبق مقصود أحدهما بلا مبرر, وعلى طبق مقصودهما غير ممكن.
8. أن تكون الأرض والبذار مملوكتان, والتعرف فيهما نافذاً؛ لأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.





 (
المساقاة
:
)


التعريف: هي عقد يتضمن الاتفاق على سقي شخص أشجار شخص آخر, وإصلاح شؤونها إلى مدة معيّنة, بحصة من حاصلها.
الحكم: هي مشروعة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامة.
الاستدلال: بصحيحة يعقوب, أو عموم قوله تعالى: ... ...  [المائدة].
الشروط:
1. الإيجاب والقبول.
2. البلوغ, والعقل, وعدم العجز.
3. أن يكون المغروس مملوكاً, والتصرّف فيه نافذاً.
4. معلومية الأشجار, وأن تكون الأصول ذات عروق ثابتة في الأرض.
5. تحديد المدة بدايةً ونهايةً, وأن تكون بمقدارٍ صالح لبلوغ الثَّمرة.
6. تعيين حصة كلٍّ من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع.
7. تعيين ما على كلّ واحدٍ منهما من أعمال.




 (
الشركة
:
)كتاب الشركة



الأقسام:
1. العقدية:
التعريف: الاتفاق بين المتعاقدين على الاتجار بمالهما مع الاشتراك في الربح والخسارة.
الحكم: هي مشروعة لصحيحة هشام بن صالح.
الشروط:
1. الإيجاب والقبول, والبلوغ, والعقل, والاختيار, وعدم الحجر.
2. لا تقع الشركة إلاّ بمزج المالَين, وعدم الامتياز بينهما.
3. يتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالَين, ومع الزيادة فالنسبة ربحاً وخسارةً.

2. غير العقدية:
التعريف: كون الشيء واحد لاثنين أو أزيَد بنحو الإشاعة (الإخوة إذا ورِثوا مالاً).
الحكم: هي مشروعة للسيرة العقلائية المتصلة بزمن المعصوم .

الفرع: عقد الشركة جائز بمعنى ثبوت الحق لكل واحد من الشريكين في التراجع عن إذنه في التصرّف.






 (
أ
قسام الشركة العقدية
:
)


شركة العيان: هي التعاقد على الاشتراك في ربح وخسارة المالَين بعد الإتجار بهما.

شركة الأبدان: هي التعاقد على عمل واحد من الطرفين بصورةٍ مستقلّة, مع اقتسام الربح الحاصل لكل واحد منهما.

شركة الوجوه: هي التعاقد بين شخصين لا يملكان مالاً, بل وجاهةً بين الناس فقط.

شركة المفاوضة: هي التعاقد على اقتسام كل ما يستفيده أحد الطرفين, ويتحمّل الطرفين كل ما يرد على أحدهما من خسارة.

ملاحظة: يصحّ القسم الأول من هذه الأقسام فقط لدى المشهور.



كتاب الضمان
 (
الدين
:
)

الضمان: هو معاملة بين الدائن والأجنبي, حيث ينقل الأجنبي ما في ذمة المدين إلى ذمَّته.
الحوالة: هي معاملة بين المدين والدائن, حيث ينقل المدين ما في ذمته إلى ذمة غيره.
الكفالة: هي التعهّد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
الفرق بين هذه الثلاثة: إن الضمان والحوالة تعهّد بالمال, بخلاف الكفالة فإنها تعهّد بالنفس.
 (
الضمان
:
)
 (
شرائط الضمان
:
)
الأول:
التعريف: هو التعهّد بالدين للغير بنحوٍ ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
الحكم: مشروعيته من بديهيات الفقه, والتمسّك بصحيحة عبد الله بن سنان.
 (
ال
أ
نواع
:
)الثاني:
التعريف: هو التعهّد بالمال للغير, وتحمّل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل.
الحكم: مشروعيته للسيرة العقلائية المنعقدة عليه, المتصلة بزمن المعصوم .
الثالث:
التعريف: هو ضمّ ذمّة إلى ذمّة, بحيث تعود ذمّة الضامن والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له (وهو عند العامة).
الحكم: المعروف بين أصحابنا عدم صحَّته.
 (
الاصطلاحات
:
)





 (
الضمان
:
)


 (
ال
أ
نواع
:
)

 (
الاصطلاحات
:
)1. المضمون له: وهو الدائن أو المُقرِض.
2. المضمون عنه: وهو المَدين أو المقترض.
3. الضامن.

 (
شرائط الضمان
:
)

1. الإيجاب من الضامن, والقبول من المضمون له.
2. كون الضامن والمضمون له بالغَين عاقلين مختارين.
3. التنجيز, فلا يصحّ الضمان المشروط (في النوع الأول).
4. ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه (في النوع الأول).
5. تعيين الدين, والمضمون له, والمضمون عنه.





كتاب الحوالة
 (
الحوالة
:
)

التعريف: هي معاملة تتضمن نقل المدين ما في ذمته من دين إلى ذمة غيره.
الحكم: هي عقد مشروع للسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع, ولصحيحة أبي أيوب.
الاصطلاحات:
· المحيل: وهو المدين للمحال.
· المحال: وهو الدائن للمحيل.
· المحال عليه: وهو المدين للمحيل على الأغلب.

الشروط:
1. الإيجاب من المحيل, والقبول من المحال؛ لأنها عقد.
2. البلوغ, والعقل, والاختيار, وعدم الحجر في المحيل والمحال, لأنها نقل الدين والتصرّف فيه.
3. التنجيز: للإجماع المدعى عليه.
4. ثبوت الدين في ذمة المحيل, لأن المعدوم لا يقبل النقل.
5. تعيين المال المحال, لأن المردود لا تحقق له في الخارج.
 (
الكفالة
:
)

التعريف: هي التعهّد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
الحكم: هي مشروعة ولكنّها مكروهة؛ لحديث الإمام الصادق .
الاستدلال: بالسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك, وبصحيحة داود بن سرحان.
الشروط:
· الإيجاب من الكفيل, والقبول من المكفول له.
· الشرائط العامة للمتعاقدين في الكفيل والمكفول له.
الفرع: متى لم يُحضِر الكفيل المكفول؛ حُبِسَ حتى يُحضره, أو يؤدي ما عليه.





 (
الصلح:
)كتاب الصلح


التعريف: هو معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال, أو إسقاط دين أو حق, بعوض أو مجاناً.
الحكم: هو مشروع بقوله تعالى: ... ...  [النساء], وبصحيحة حفص: الصلح جائز بين الناس.
الشروط:
1. الإيجاب والقبول مطلقاً, حتى إذا كان مفيداً للإبراء.
2. أن لا يكون مستلزماً لتحليل محرّم, أو بالعكس.
3. البلوغ, والعقل, والاختيار, وعدم الحجر.

الفروع:
· لا يلزم في جواز الصلح وجود نزاع مسبق.
· تفتقر في المصالَح عليه والمصالَح به حتى مع إمكان التعرّف عليهما.
· الصلح عقد لازم لا ينفسخ إلا بالإقالة, أو بفسخ مَنْ جُعل له الخيار.




 (
الوكالة:
)كتاب الوكالة


التعريف: هي عقد يتضمن تسليط الغير على معاقلة أو ما هو من شؤونها كالقبض والإقباض.
الحكم: لا شكّ في مشروعيتها, لاستقرار سيرة العقلاء عليها, ولصحيحة معاوية بن وهب.
الفروع:
· يعتبر فيها الإيجاب والقبول, لأنها عقد.
· هي من العقود الجائِزة.
· تصحّ في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بإيتائه مباشرةٍ.
· هي أمر يغاير الإذن والنيابة.

الوكالة المشروطة:
1. أن تكون مشروطة بشرط: لا تصحّ: أنا وكيلك في شراء بيعك إن أجاز أبي.
2. أن تكون مشروطة بعدم العزل: تصحّ, وتكون عقداً لازماً, وإن كانت في الأصل جائزة.
3. أن تكون مشروطة بشرط النتيجة في ضمن عقد لازم: تصحّ: أنا زوجتك بشرط أن أكون وكيلتك في طلاق نفسي متى ساء خُلقك.
4. أن تكون مشروطة بشرط الفعل في ضمن عقد لازم: العمل بالشرط واجب تكليفي, ولو عمي المشترطُ عليه أَثِمَ, ولا تتحقق الوكالة: اشتري لك سيارة بشرط أن أكون وكيلك في أمورك كلّها. 
 (
مشروط
بقاء الوكالة
   عدم العزل
إ
يجاد
 الوكالة
مشروط
) (
مشروط
   عدم العزل
بقاء الوكالة
دور
مشروط
)








كتاب المضاربة
 (
المضاربة
:
)


التعريف: هي معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما, والعمل من الآخر, مع اقتسام الربح.
الحكم: هي مشروعة جزماً, وتدلّ عليها نصوص كثيرة.
الشروط:
1. الإيجاب والقبول, والشرائط العامة فيكل من المتعاقدين.
2. تعيين الحصة بنحو الكسر المشاع؛ لأنه مقوّم لمفهوم المضاربة.
3. أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً, للقصور في المقتضى, ووجود المانع.
5. قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه, كما في كل معاملة كذلك.
6. أن يكون الاسترباح بالتجارة والربح بينهما كما يظهر من مفهوم المضاربة وظاهر رواياتها.
الفروع:
· هي تختلف عن القرض والإجارة  يجوز تعدد العامل مع اتحاد المالك.
· عقد المضاربة جائز, ولكن يبطل بموت كل من العامل والمالك.
· هل يصحّ للمالك أن يشترط فيها تقسيم الخسارة ؟.

دفع المال إلى العامل:
1. بنحو القرض: ينتقل جميع المال إلى المقترض في مقابل ضمانة للمالك, وله كل الأرباح.
2. بنحو إجارة المال: المال يبقى للمالك, وهو يأخذ مبلغاً للإيجار عن المستأجر, والأرباح كلها له.
3. بنحو إجارة الشخص: المال يبقى للمالك, والأرباح بأجمعها له, وللعامل أجرة العمل.
4. بنحو المضاربة: المال يبقى للمالك, والعمل من العامل, مع اقتسام الربح.



كتاب القرض
 (
ال
قرض
:
)


التعريف: عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر, مع ضمانة في ذمته ببدله.
الحكم: هو من ضروريات الإسلام, وتكفينا الآية الكريمة:           ...  [البقرة], والأحاديث الكثيرة تدلّ على أنه سُنَّة مؤكَّدة.
الشروط:
1. قبض المُقتَرض المال المُقتَرَض بدليل الإجماع.
2. الشرائط العامة للمتعاقدين.
3. كون المال عيناً, فلا يصحّ لو كان ديناً أو منفعة.
4. كون المال ممّا يصحّ تملّكه شرعاً, لأن القرض تمليك للمال, فلابدّ أن يكون متعلقه قابلاً للتمليك.
الفروع:
· هو عقد لازم, ولا يلزم تحديده بأجلٍ معيّن.
· لا يلزم مع وجود العين المقترضة, تسديد القرض بها.
· يجب على المدين عند مطالبة الدائن الأداء فوراً, إن قدر على ذلك ولو ببيع بعض أملاكه.
· المستثنيات في قضاء الدين هي كل ما يحتاج المدين إليه بحسب حاله وشرفه, كدار سُكناه.
· يحرّم الربا في القرض, وذلك باشتراط المُقرِض دفع الزيادة على المقدار المقُتَرَض, وفيه أقسام مختلفة كما يلي:




مخطط أقسام مختلفة في الربا

	الرقم
	مبلغ القرض
	المدة
	زمن الدفع
	مبلغ الدفع
	الشرط
	الحكم
	الاستدلال

	1. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	30 يوماً
	(10.000) ليرة
	بلا شرط
	الجواز.
	بالآية الكريمة:
:           ...  [البقرة].

	2. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	30 يوماً
	(11.000) ليرة
	بشرط الزيادة.
	الحرمة.
	لأنه ربا,           ...  [البقرة].

	3. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	30 يوماً
	(11.000) ليرة
	بلا شرط.
	الاستحباب
	لأنه نوع من مقابلة الإحسان بالإحسان.

	4. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	30 يوماً
	(9.000) ليرة
	بشرط النقيصة.
	الجوار.
	بأصالة البراءة, وعدم ما يدلّ على المنع من ذلك.

	5. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	30 يوماً
	(10.000) ليرة
	بشرط إيجار الدار, أو بيعها بأقلّ.
	عدم الجواز.
	لقوله : إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصحّ.

	6. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	الحال
	(9.000) ليرة
	بيع القرض بأقلّ.
	الجوار.
	لإطلاق أدلة مشروعية البيع.

	7. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	65 يوماً
	(11.000) ليرة
	بشرط زيادة المبلغ.
	عدم الجواز.
	لأنه ربا.

	8. 
	(10,000) ليرة
	30 يوماً
	15 يوماً
	(9.000) ليرة
	بشرط النقيصة.
	الجوار.
	لأنه لا يلزم منه الربا.

	9. 
	الحنطة (100) ك.
	30 يوماً
	30 يوماً
	الحنطة (100) ك.
	بيعه بدينٍ مثله.
	عدم الجواز.
	لقوله : لا يباع الدين بالدين.




كتاب الرهن

 (
القرض:
)


التعريف: عقد يتضمن جعل مال وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
الاصطلاحات: الراهن: مَنْ يؤتى المال رهناً, المرتهن: مَنْ يقبل الرهن من الراهن, المرهون به: المال الذي يجعل رهناً, المرهون عليه: الدين الذي بسببه يرهن.
الحكم: هو من الضروريات بدلالة الآية الكريمة:           ...  [البقرة].
الاستدلال: لا يختصّ الرهن بحالة السفر, وإن ذكره في الآية مبني على الغالب من عدم وجود الكاتب فيه.
الشروط:
1. الإيجاب والقبول, وسائر الشرائط العامّة.
2. كون المرهون عيناً مملوكة يجوز بيعها وشراؤها, لأن بغيرها لا يحصل الاستيثاق.
3. كون ما يرهن عليه ديناً ثابتاً في الذمّة, لأن قبل ثبوت الدين في الذمّة لا يصدق الرهن والاستيثاق.
4. قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثاً لا استدامةً, للصحيحة: لا رهن إلا مقبوضاً.
الفروع:
· يصحّ رهن ملك الغير إذا استعير لذلك, لإطلاق دليل شرعية الرهن.
· الرهن لازم من جهة الراهن, لأصالة اللزوم في مطلق العقود.
· يجوز لمالك العين المرهونة التصرّف فيها؛ بل لا يتنافى الاستيثاق, لأنه مالك ولا موجب لمنعه.
· لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة واستيفاء دينه منها؛ لأنها ملك الغير, ولا يجوز التصرّف فيه من دون إذنه.




كتاب الهبة


 (
ال
هبة
:
)


التعريف: الهبة عقد يتضمن تمليك عينٍ بلا عوض.
الحكم: مشروعيتها واضحة لِما جرت عليه سيرة العقلاء, وسيرة المتشرّعة, ولروايات كثيرة.
الاصطلاحات: الواهب: مَنْ يَهِبُ شيئاً, الموهوب له: مَنْ يقبل الهِبة, الموهوب: الشيء الذي يُوهب, الهبة المعوّضة: الهبة المشروطة بهبةٍ أخرى.
الفروع:
1. يعتبر القبض في صحة الهبة, ولا تلزم فيه الفورية, للصحيحة: الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها.
2. الهبة عقد جائز يصحّ فيه الرجوع إلاّ في موارد: منها الهبة المعوّضة, والهبة لذي الرحم, والهبة التي تَلُفت, وما كانت بقصد القربة.
3. يلزم في الموهوب أن يكون عيناً, فلا تصحّ هبة المنافع, لأنها موجود تدريجي منصرم, لا يمكن تحقيق القبض فيه.
4. الفرق بين الهبة وبين الهدية والصَّدقة هو أن الهبة بقصد التكريم, والصدقة تمليك بقصد القربة, ولكن الهبة تمليك أعمّ منها.





كتاب الوديعة


 (
الوديعة:
)


التعريف: عقد يتضمن استنابة الغير في حفظ المال.
الحكم: هي مشروعة بلا إشكال, للآية الكريمة قوله تعالى:          ...  [النساء].
الاصطلاحات: المودِعْ: الذي جعل شيئاً للوديعة, الودعي أو المستودَع: الذي يقبل الوديعة, الوديعة (أو الأمانة): الشيء الذي يُجعل وديعةً.
الفروع:
· عقد الوديعة جائز من الطرفين, وإن كان مؤجَّلاً بأجل محدَّد.
· يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها, مادام ليس غاصباً.
· يجب على الودعي الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف, ولا يحق التصرّف فيها.
· الودعي لا يضمن تلف الوديعة وتعيّبها, إلا مع التعدي أو التفريط.
· منْ أحسّ بأمارات الموت يلزمه إيصال الوديعة إلى صاحبها أو وَكيله.
· الأمانة على قسمين:
· مالكية: وهي إذا كان المودِع هو المالك.
· وشرعية: وهي إذا كان المودِع هو الشارع.
كما في باب اللُّقطة, والحكم في كليهما واحد.





كتاب العارية
 (
ال
عارية
:
)


التعريف: هي عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجاناً.
الحكم: شرعيتها من واضحات الفقه, بدليل سير العقلاء والمتشرّعة, والروايات الكثيرة.
الاصطلاحات: المُعير: الذي جعل العين للعارية, المُستعير: الذي يقبل العارية, المعارة: العين التي تُجعل عارية.
الفروع:
· العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجَّلة.
· يعتبر في العين المعارة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها.
· يلزم على المستعير أن لا يستفيد من العين المعارة إلا في حدود ما جرت عليه العادة.
· إذا نفقت العين المعارة بسبب الاستعمال المأذون فيه, لا ضمان, فإن تجاوز الإذن؛ ضمِن.
· لا يضَمن المستعير العين المعارة مادام لم يتحقق منه التعدي والتفريط, إلا إذا اشترط عليه الضمان.
· عارية الذهب والفضة جائزة, إلا أنهما مضمونان اشترطا أم لم يشترطا.
· الفرق بين العارية والإجارة أن الأولى تمليك للانتفاع مجاناً, بينما الثانية تمليك للمنفعة بعوض.




كتاب السبق والرماية
 (
ال
سبق والرماية
:
)

التعريف:
· السبْق: بسكون الباء, معاملة تتضمن إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها.
· الرماية: معاملة تتضمن رمي السهام نحو الهدف للتعرف على الحاذق مِنَ المترامين.
الحكم: هما مشروعان بالآية الكريمة:          ...  [الأنفال], وبالروايات.
الفروع:
· العقد فيهما لازم, لا يجوز فسخه كما هو الأصل في مطلق العقود.
· يجوز في السَبق أن يكون من أحد الطرفين, أو من شخص ثالث, أو من بيت المال.
· لا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلّل؛ وهو شخص ثالث بالأوصاف المعيّنة.
· العبرة في تحقق السبْق على الصدق العرفي, إلا إذا تمّ الاتفاق على غيره.
· يصحّ السبق والرماية على وسائل القتال الحديثة, ولا يختصّ بما إذا كان على السيف, والسهام, والخيل, والإبل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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